بسم الله الرحمن الرحيم
دور مصرف سوريا المركزي في التنسيق مع خطط المنظمات الدولية لتطوير الصيرفة الإسلامية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولْتَنْظُرْ نفسٌ ما قدمت لغدٍ.... واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون"
و قال صلى الله عليه وسلم :  " إذا أنت هممتَ بأمرٍ فتدبّرْ عاقبَتَهُ... فإن يك خيراً ورشْداً فاتبعه، وإن يك شراً أو غيّاً فدعه".
و "من نظر في العواقب سَلِمَ من النوائب"
ذا التخطيط ... أخذٌ بالأسباب
               جسرٌ لتحقيق الأهداف
                      وأساسٌ تقوم عليه المراحل الإدارية الأخرى من تنظيمٍ وتوجيهٍ ورقابةٍ  وتنسيقْ
والخطة: الأمر.

.وفي حديث الحديبية: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 
في سوريا لم يمض عام على انطلاق المصارف الإسلامية،  اثنان يعملان ويقدمان خدمات مصرفية، وثالث يهيئ لطرح أسهمه على الاكتتاب العام.... لذا يعتبر تقييم دورها في الساحة الاقتصادية سابق لأوانه الآن، رغم ما لمسناه من حضور وانتشار.
وللعلم، فإن اجمالي ودائع المصرفَين الاسلاميين لغاية نهاية شهر كانون الثاني 2008 بلغ 12 مليار ل.س أي ما يعادل مانسبته 17%من اجمالي ودائع القطاع الخاص مقارنةً بفترة نشاط  6 أشهر للمصارف الاسلامية مقابل حوالي 5 سنوات  للتقليدية الخاصة!!  وهذا دليل على قدرتهم المتميزة في جذب الودائع 

· مصرف الشام الإسلامي...
 تم الترخيص له بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء في 7/9/2006، وسُجل لدى مفوضية الحكومة تحت رقم /15/.

تجاوزت نسبة التغطية خمسة أضعاف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، مايعادل 25% من إجمالي رأس المال 

باشر المصرف أعماله في 24/5/2007م بحد أدنى من المنتجات المصرفية والمتمثلة بفتح الحسابات الجارية والتوفير والودائع المربوطة الاشتثمارية والحوالات والصراف الآلي.

وبعد ذلك تم تفعيل المرحلة الثانية بتاريخ 27/8/2007 والتي تمثل خدمات التمويل والاستثمارات الأخرى.
ولايوجد فروع للبنك

· مصرف سوريا الدولي الاسلامي 

رخص له بموجب القرار /67/ تاريخ 7/9/2006م، وسجل لدى مفوضية الحكومة تحت رقم /16/.

طرح 51% من رأس المال للاكتتاب ، وبلغت التغطية 336% من نسبة الأسهم المطروحة.

باشر المصرف أعماله في 15/9/2007

يوجد للمصرف فرع في حلب ، وحاليا يوجد عدة فروع قيد الإنجاز.
ودورنا كمصرف مركزي دور رقابي إشرافي...

تنفيذاً للخطط الخاصة على مستوى القطر، والعامة على مستوى التناغم مع المنظمات المالية الإسلامية العالمية.

نحن نتكلم على مستوى رقابي

النتائج لا يمكن إبرازها حتى مرور سنة عمل _ على الأقل_ 

اأما لتحديات التي تواجهنا كهيئة إشرافية ورقابية يساعد في تخطّيها وحلِّها اتباع الخطط، وأهمها الخطة العشرية التي أعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية( IFSB ) ( عضويتنا به تامة منذ 3/2007 ) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (  IDB ) ( أعضاء فيه منذ 9/1975م). 
وذا مجال حديثي....
تلك الخطة العشرية أُعدت بغرض وضع إطارٍ عامٍ يمكَّن الدول الأعضاء أن تستفيد في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث يفترض أن تلعب الوساطة المالية دوراً حيوياً في التخفيف من مشاكل إرساء تنمية بشرية مستدامة، و تحقيق التنمية الاقتصادية. 
إن اهتمام القسم الأعظم من المجتمعات الإسلامية هو في تقديم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة، فالتنمية الناجحة للقطاع المالي فيها تتطلب تشجيع الخدمات المالية الإسلامية ضمن أطر رقابية ملائمة.. 
خلال العقود الثلاثة الماضية تقدمت صناعة الصيرفة الإسلامية وحظيت بالاعتراف الدولي.

إن اندماج المؤسسات المالية الإسلامية في النظام المالي الدولي سوف يعتمد:

- على مصداقية عمل مؤسسات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلاميةifsb وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية aaoifi وغيرها من مؤسسات البنية التحتية، و على استجابة الصناعة للتطورات في بيئة السوق والبيئة التقنية والقانونية ،بالإضافة لتناغم الفتاوى الشرعية والتفاعل الصحي للشريعة مع النظم القانونية الأخرى مثل القانون العام والقانون المدني. 

تهدف الخطة إلى:

·   تقديم إطار عام للدول الأعضاء للاستفادة من التجارب ودراسة صياغة خطط محلية وإقليمية لدعم الصيرفة الإسلامية 

· التعرف على التحديات التي تواجه الصناعة والتهيؤ لإيجاد الحلول 
· تعزيز دور الصناعة في إعادة توجيه الموارد المالية نحو الاستثمار الحقيقي.
· مساعدة وتشجيع الأسواق على العمل بحرية وعدالة وشفافية، ودعم ربحية ونمو وتنافسية هذه الصناعة 

وتغطي الخطة:

1- البنوك الإسلامية وفروعها والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية:
2- المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى، مثل شركات التأجير التمويلي، شركات الوساطة المالية، شركات المضاربة والإجارة، شركات التمويل الإسلامي، التعاونيات السكنية الإسلامية، مؤسسات التمويل الصغير الإسلامية، الملكية الخاصة/ رأس المال المخاطر، فروع الشركات التجارية العاملة في الائتمان إضافة للمؤسسات المشابهة الأخرى، وكذلك المؤسسات التي تدير صناديق الحج والوقف والزكاة والصدقات والتركات.
3- مؤسسات التأمين التكافلي.
4- أسواق رأس المال الإسلامية، أعضاء السوق، المؤسسات التي تدير الصناديق.
5- مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة.
 أما نقاط قوة الصيرفة الإسلامية فهي:
· اعتماد التمويل الإسلامي على أساس أخلاقي وانضباط ذاتي صارم، من خلال الرقابة الشرعية، ما يتوقع  معه تعزيز نظم الضبط الداخلي 
· التمويل الإسلامي يقوم على أصول حقيقية وليست مالية، وتسهيلات على شكل ملكية مشاركة في الربح. الأمر الذي يساهم مبدئياً في إرساء توازن أفضل بين المديونية والملكية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي. متجنباً مايؤدي إلى أزمات مالية.
· تقديم خدمات مالية ملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة سيتيح إمكانية وصول شرائح أكبر من المجتمع لهذه الخدمات، ما له من آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية
التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية كما وردت بالخطة:

1. الكوادر البشرية المؤهلة والملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة: للعمل في المصارف الإسبامية عامةً، وفي هيئات الرقابة الشرعية خاصةً.
تتمثل متطلبات الكادر البشري المؤهل في التالي:

ـ نظم ضبط ذاتي، هيئة الرقابة الشرعية (كما في المادة 10 من المرسوم 35/2005)
ـ وأن السلطات الإشرافية بحاجة للتأكد من توافر كادرٍ شرعي يتناسب مع متطلبات عمل نظام الضبط الشرعي للمصارف.

وعليه، لا بد أن يتألف هذا الكادر من خبراء شريعة لديهم معرفة كافية بالتمويل الإسلامي، واختصاصيين في التمويل ممن لديهم معرفة كافية بأحكام ومبادئ الشريعة.

و من الجدير ذكره أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أصدر في عام 2006 معياراً حول حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية و قد ذكر في سياق هذا المعيار(كممارسة فضلى موصى بها )  إمكانية قيام السلطات الإشرافية بوضع (اختبار المطابقة والملائمة) قبل قيام أي مؤسسة خدمات مالية إسلامية بتعيين عالم شرعي كعضو في هيئة الرقابة الشرعية، و انسجاماً مع ذلك أصدر مجلس النقد و التسليف نظاماً لقبول الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية و حالات سحب القبول، و قد تضمن هذا النظام معايير واضحة و محددة لتعيين و عزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ، والمؤهلات المطلوبة و آلية التعيين ( موافقة مسبقة من مجلس النقد و التسليف ) كما أجاز المجلس لنفسه حق عزل عضو هيئة الرقابة الشرعية في حال مخالفته لأحكام القوانين والأنظمة النافذة و في حال مخالفته للمعايير الشرعية ذات الصلة بالصيرفة الإسلامية .

2. الإطار القانوني الملائم:
هناك حاجة في العديد من البلدان لإجراء تعديلات في القوانين ذات الصلة بالمصارف الإسلامية 
وجديرٌ بالذكر أن القانون 35 لعام 2005 قد فتح المجال واسعاً للمصارف الإسلامية لممارسة عمليات التمويل الإسلامي، دون أن يضع قيوداً على حرية هذه الممارسة.  وأعفى القانون المذكور هذه المصارف من ضريبة الأرباح و رسم الطابع على عقود التمويل الإسلامي، متجنباً بذلك مسألة الإزدواج الضريبي.

 و أود أن أشير إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية و مصرف سورية المركزي بتاريخ 30/7/2007 للتعامل مع مسألة الضرائب المفروضة على المصارف الإسلامية.
3. الإطار الرقابي والإشرافي:
لكون تجربة الصيرفة الإسلامية ما زالت في بدايتها، إلى جانب الطبيعة الخاصة لأصول والتزامات المصارف الإسلامية، فإن هذه الأخيرة تحتاج إلى إشرافٍ ورقابةٍ فاعلةٍ وداعمةْ تتوافق مع خصوصيتها, 
فهناك عدد من التسهيلات التي يجب أن تُقَدَّم للمصارف الإسلامية بما يتوافق مع أحكام الشريعة:

أ_إيجاد قنوات لدعم السيولة وتفعيل دور الملجأ الأخير 
يوافقها لدينا ما ورد بالمادة 15 من المرسوم35 
1 - مشاركة المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقا لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية )حيث يقوم المصرف المركزي بـ:
- فتح حسابات له لدى المصارف الاسلامية بالليرات السورية والعملات الأجنبية
- يفتح لديه حسابات للمصارف الاسلامية بالليرات السورية والعملات الأجنبية
- أن يمنحها تمويلا قصير ومتوسط الأجل باستخدام أساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة...
- أن يبيع ويشتري منها الأوراق المالية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- إصدار أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةطبقا للحدود التي يقرها م.ن.ت ويتعامل بها بيعا وشراءأمع الجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي
   2- كما ميز القانون 35 المصارف الاسلامية بالمادة 9 منه(يحق لها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولةوبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي وتأسيس الشركات  والاسهام في مشاريع قيد التأسيس في مجالات تتفق مع أحكام الشريعة.. 
    3-  أجاز القانون 35 لعام 2005 لمصرف سورية المركزي تطبيق معايير الرقابة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية و بشكلٍ خاص معيار كفاية رأس المال الذي سيعتمد في وقت قريب إن شاء الله. وكذلك معياري الحوكمة والشفافية وانضباط السوق (بانتظار المصادقة من م.ن.ت.)
كذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لإيجاد البيئة المناسبة لعمل المصارف الإسلامية بما يوائم خطط المنظمات الدولية،  أهمها :
1- قـرار رئاسة مجلس الوزراء رقـم ( 3394 ) تاريخ 13/ 8  /2007: 
 ينص القرار على اعتماد معايير المحاسبة الإسلامية من قبل المصارف الإسلامية العاملة والمسجلة في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي، كما يخول  القرار مجلس النقد والتسليف إصدار الموافقات على اعتماد التعديلات المستقبلية التي قد تطرأ على المعايير المذكورة 
( أهم المعايير الموصى باستخدامها :
رقم المعيار(1): العرض والإفصاح العام في القوائم المالية 
رقم المعيار(2): المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء ، رقم المعيار (3): المضاربة ،  رقم المعيار (4): التمويل بالمشاركة،رقم المعيار (5) الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار،رقم المعيار(6): حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها،رقم المعيار(7): السَّلم والسَّلم الموازي،رقم المعيار(8):الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك ،رقم المعيار(9): الزكاة ،رقم المعيار(10):الاستصناع والاستصناع الموازي،رقم المعيار(11): المخصصات و الاحتياطيات، رقم المعيار(14): صناديق الاستثمار،رقم المعيار(16):المعاملات بالعملات الأجنبية والعمليات بالعملات الأجنبية،رقم المعيار(17): الاستثمارات ،رقم المعيار (20) :البيع الآجل ). 
     ب _ قـرار رئاسة مجلس الوزراء رقـم (5492 ) تاريخ26 /  12 /2007 : ينص القرار على اعتماد القواعد العامة لإعداد البيانات المالية الدورية للأوضاع المصرفية الإسلامية والنماذج الخاصة بها و كذلك نماذج البيانات المالية المعدة للنشر وفق معايير المحاسبة الإسلامية و الدولية. ( وأهم هذه النماذج :
النموذج رقم /1/:  تنظيم وضع الموجودات، النموذج رقم /2/: تنظيم وضع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة والأموال الخاصة،النموذج رقم /3/: تنظيم وضع حسابات 
خارج الميزانية (الحسابات النظامية)،النموذج رقم /4/: تنظيم بيان الدخـل،النموذج رقم /5/: تنظيم بيان التدفقات النقدية، وغيرها من النماذج التي تشمل بيانات عن نشاط الإدارة العامة وفروع المصرف في سورية والخارج. 
ويتم في الوقت الحاضر إعداد القرارات والتعليمات اللازمة لعمل المصارف الإسلامية ما يتعلق بنسب كفاية رأس المال والسيولة والاحتياطي وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الأصول وتركز الاستثمارات والحدود القصوى للنشاط ومنها:
· الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
· الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك أسهما فيها وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد.
· الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف. 
· الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات.
· القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه.)
ج- قرار مجلس النقد و التسليف رقم 292/ م ن / ب4 تاريخ 30/5/2007 الخاص بنظام قبول هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية و قد تم الإشارة سابقاً لهذا النظام.
2- تأسيس قسم خاص مستقل بالرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية: منذ تموز عام 2006  في مصرف سورية المركزي و ذلك بغرض إيلاء أهمية خاصة لرقابة المصارف الإسلامية  لتمايزها في كثير من الحالات عن رقابة المصارف التقليدية.
3- تأهيل و تدريب الكوادر العاملة في الرقابة و الإشراف على المصارف الإسلامية: يقوم المصرف المركزي بوضع و تنفيذ أوسع و أشمل الخطط التدريبية للعاملين في الرقابة على المصارف الإسلامية نظراً للطبيعة الخاصة لعمل هذه المصارف . 
وقد حصل مصرف سورية المركزي على عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية (AAOIFI) في بداية عام 2007.

 كما حصل على عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في آذار 2007.

 وهذه العضوية تلعب دوراً هاماً في بقاء المصرف المركزي على اطلاعٍ دائم بآخر المستجدات والتطورات والمعايير. فضلاً عن المشاركة بكافة الدورات و المؤتمرات و الندوات المنظمة من قِبَل هذه الهيئات.
أخيراً.. فإن إحدى أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية قدرتها على لعب دور الوسيط الكفء في استقطاب الموارد المالية المتوفرة لدى بعض الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية و توجيهها نحو الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى البعض الآخر.
و بالرغم من أن المصارف الإسلامية استطاعت استقطاب حجم جيد من هذه الأموال إلا أنها 
دولياً أخذت منحى غير مرغوب به متجهة نحو أسواق الدول المتقدمة على نحو المرابحات الدولية في السلع و المعادن و الاستثمار في الأسهم و غيرها.
ومحلياً نحو الاستثمار العقاري والمرابحات البسيطة
و عليه... تحتاج المصارف الإسلامية لمزيد من البحث والتطوير مقارنةٍ بالمصارف التقليدية 
وهو الأمر الذي ما زال غيرَ كافٍ حتى الآن.
تلك خطة... 
ضرورتها تكمن في كونها هدفاً للعمل 
ولم يرتب الله جزاءً على إيمانٍ لا يتبعه عملٌ صالح.. 

وكيف يكون العمل صالحاً إن لم يكن هادفاً ؟؟
الملك رأى:

     سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ 
     وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ 
فكانت الخطة طويلة الأمد...
وضعها صدّيقٌ، حفيظٌ، أمينٌ، عليم:
          تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنْبُلِهِ إلاَّ قَلِيلاً.. 

                                 والحمد لله رب العالمين
                                                                           عـزة الرباط
                                                                        مدير مديرية المفوضة

                                                                      مصرف سوريا المركزي
                                                                        دمشق 10/3/2008م 
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